الدراسة النحوية
دراسات في كتب اللغة
إعداد د/ وليد علي الطنطاوي
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية 

شاه علم - ماليزيا

waleed.eltantawy@mediu.edu.my
خلاصة—هذا البحث يبحث في نهضة علم النحو ومدارسه.
الكلمات الافتتاحية: النهضة، المدارس، النحو.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب اللغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على نهضة علم النحو ومدارسه.
II. موضوع المقالة 
أما عن المستوى النحوي, فقد نَهَضَ به عدد كبير من علماء العربية في البصرة، والكوفة، وبغداد، ومصر، والأندلس؛ حيث ساعدت ظروف ثقافية وسياسية ولُغوية على تشعب طرق البحث في النحو، ونشأة مدارس عديدة في دراسته.
المدرسة الأولى: المدرسة البصرية:
يُنسب المذهب البصري إلى العلماء من أهل البصرة الذين نشأ النحو بين أكنافهم، وأخذ عنهم أهل الكوفة في البداية، إلا أنهم ما لبثوا أن استقلوا عنهم؛ نتيجةً لعوامل سياسية وغيرها.

وقد نشأ النحو على يدي أبي الأسود الدؤلي وتلاميذه؛ حتى نضج على يد الخليل وسيبويه، وقد كان الخليل بن أحمد أشهرَ رجال المدرسة البصرية، وهو -وإن لم يترك لنا كتابًا خاصًّا بالنحو- إلا أن تلامذته -وخاصة سيبويه- قد حفظوا لنا جُلَّ آرائه.

وحينما نؤرخ لمدرسة البصرة, نجد أن ابن أبي إسحاق الحضرمي أول النحاة البصريين، وتبعه جيل من تلاميذه، في مقدمتهم: عيسى الثقفي، وأبو عمرو بن العلاء، ويونس بن حبيب.
ثم يأتي الخليل, وسيبويه, والأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة، وتلاميذه. 
الأصول التي اعتمد عليها الخليل في تأصيله لقواعد النحو البصري:
لقد اعتمد الخليل في تأصيله لقواعد النحو على ثلاثة أمور: السماع، والتعليل، والقياس.
وكان للسماع عنده مصدران؛ هما: الأخذ عن قُراء القرآن الكريم، وعن أفواه العرب الخُلص الذين يُوثق بفصاحتهم، ويروَى في هذا الصدد أن الكسائي سأله: من أين أخذتَ علمك هذا؟ فأجابه الخليل: من بوادي الحجاز ونجد وتهامة.
أما التعليل, فإنه يسند دائمًا ما يستنبطه من القواعد والأحكام, إلى العلل التي تصوِّر دقته في فقه الأسرار اللغوية، والتركيبية التي استقرت في دخائل العرب من قديم.
أما القياس, فكان يبنيه على الكثرة المطردة من كلام العرب, مع نصه دائمًا على ما يخالفه، ومحاولته في أكثر الأحيان أن يجد له تأويلًا.

المدرسة الثانية: المدرسة الكوفية:
لقد نشأ النحو الكوفي بالكوفة متأخرًا عن نظيره بالبصرة إلى حد ما، وهذا أمر طبيعي؛ لأن الكوفيين كانوا يتتلمذون على البصريين ويأخذون عنهم، إلى أن شبوا عن الطوق، فكانت لهم طريقتهم الخاصة التي تميزوا بها عن البصريين.
ويُعد الكسائي علي بن حمزة إمامَ مدرسة الكوفة، وإليه يرجع الفضل في تميز النحو الكوفي.

ولقد اعتمد هذا العالم الجليل في تأصيله للقواعد على التوسع في القياس، فلم يقف به عند المستعمل الشائع على الألسنة عند أعراب البدو، بل مده ليشمَلَ ما ينطق به العرب المتحضرون -مما يمكن أن يكون قد دخل اللحن على ألسنتهم، في رأي البصريين- وقد أفسح في النحو المجال للغات الشاذة والنادرة -أي: اللهجات الشاذة والنادرة- فكان يقيس عليها، وبذلك توصَّلَ إلى صورة جديدة من النحو لا تتفق والمناهج الدقيقة في وضع العلوم, التي تقتضي في قواعدها الاطِّراد والتعميم.
وقد صارت المدرسة الكوفية على هذا النهج, الذي يعتمد أساسًا على التوسع في الرواية والقياس.
وقد أتى بعد الكسائي تلميذه "الفراء" يحيى بن زياد بن عبد الله, ثم "ثعلب" أبو العباس أحمد بن يحيى، وأصحابه.

ثم يأتي من متأخري هذه المدرسة أبو الحسين أحمد بن فارس، وابن أجروم الصنهاجي المغربي.
المدرسة الثالثة: المدرسة البغدادية:
وذلك في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري؛ حيث أخذت الخلافات المذهبية تضيق بين مدرستي البصرة والكوفة؛ نتيجةً لوجود جيل جديد من العلماء لم يتأثر بالعصبية السابقة، فأخذ من المذهبين ومزج بين الطريقين.
ويعد "ابن كيسان" أولَ أئمة المدرسة البغدادية، ثم يأتي "الزجاجي"، ثم "أبو علي الفارسي"، و"ابن جني".

ثم يأتي من متأخري هذه المدرسة "الزمخشري"، و"ابن الشجري"، وتلميذه "أبو البركات بن الأنباري", وغيرهم.
الأصول التي اعتمدت عليها المدرسة البغدادية:

لقد أمعنت المدرسة البغدادية في الاختيار؛ ولكنهم تمكنوا أيضًا من العثور على قواعد أخرى لا تمت بصلة إلى المذهبين، تولدت لهم من اجتهاداتهم الخاصة قياسًا وسماعًا، ولم يتأثر أصحاب هذه المدرسة بالعصبية التي كان يُعرف بها أهل المذهبين: البصري، والكوفي؛ حيث أخذ البغداديون من كلا المذهبين ومزجوا بين الطريقتين.
المدرسة الرابعة: المدرسة الأندلسية:
ومن أول نحاة الأندلس: جودي بن عثمان المورودي، ثم محمد بن موسى بن هاشم، وأحمد بن يوسف بن حجاج، وغيرهم.
ثم يأتي من متأخري هذه المدرسة مجموعة من تلامذة الشلوبين، منهم: ابن الحاج أحمد بن محمد الأسدي, وابن الضائع، وابن أبي الربيع عُبيد الله بن أحمد الإشبيلي.
وكذلك مجموعة من تلامذة ابن عصفور، منهم: أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير, وتلميذ ابن الضائع أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي, صاحب التفسير المشهور.
المدرسة الخامسة: المدرسة المصرية:
أهم روّاد المدرسة النحوية المصرية:
إن أول نحاة مصر هو ولّاد بن محمد التميمي تلميذ الخليل، ثم الدينوري أحمد بن جعفر, ومحمد بن ولّاد، وغيرهم.
ثم يأتي من متأخري هذه المدرسة "ابن عقيل", والدماميني, ومحمد بن سليمان الرومي، وغيرهم.

وقد كان لكل مدرسة من هذه المدارس مذهبها ومنهجها في دراسة اللغة، وتحليل نصوصها، واستخراج ما فيها من قواعد تدخل في دائرة النحو، وكانت المنافسة تشتد أحيانًا بين علماء تلك المدارس وبخاصة بين علماء مدرستي البصرة والكوفة؛ فيعم الجدل، وتنتشر المناظرات، وقد يخرج الأمر عن حد البحث والنظر العلمي المجرد ليدخل في دائرة المنازعات الشخصية، وكم جر ذلك على النحو من شر ووبال. 
ومع أن علماء العربية قد قدموا في الحقيقة جهودًا خالدة وأفكارًا عميقة، وضمنوا ذلك كله في مؤلفات منظمة وبحوث مرتبة, إلا أنه يؤخذ على تفكيرهم النحوي بشكل عام بعض المآخذ، منها أنهم ابتعدوا عن المنهج الوصفي، واقتربوا بصورة كبيرة من المناهج الفلسفية والمنطقية التي وفدت إليهم مع تراث اليونان، وذلك بعد ترجمة منطق أرسطو وآثار اليونانيين, فحل القياس محل الوصف والاستقراء, وطارد التعليل والتأويل والافتراض الاستنباط والاستشهاد.

وظهر هذا جليًّا منذ القرن الرابع الهجري، الذي كثرت فيه المناظرات والجدل وعلم الكلام، واستمر هذا بعد القرن الرابع الهجري أيضًا؛ فقد كان علي بن عيسى الروماني نحويًّا متكلمًا من أصحاب الاعتزال، ووضع العلامة أبو الفتح عثمان بن جني كتابه الشهير بـ (الخصائص)؛ لبيان أصول النحو على مذهب أصول الكلام والفقه، وجعل علل النحويين أقرب إلى علل المتكلمين, حيث عقد بابًا عنوانه: ذكر علل العربية الكلامية، أكلامية هي أم فقهية؟

وإن أردت مثالًا لتأثر هذا الصنف من الدراسة اللغوية بالفلسفة؛ فاقرأ حديث أبي الفتح عثمان بن جني عن العلل الأوائل والثواني والثوالث وما يليها, وصلاتها بعلم الكلام الذي يقوم على الجدل والفلسفة، ولا غرو؛ فابن جني معتزلي الاعتقاد وفقيه حنفي، والمعروف تأثر العلماء المعتزلة والأحناف بالفلسفة، فعن العلل الأوائل مثلًا نرى ابن جني قسمها إلى قسمين:

واجب لا بد منه؛ لأن النفس لا تطيق في معناه غيره، ومنه قلب الألف واوًا للضمة قبلها، وقلبها ياءً للكسرة قبلها، أما الواو فنحو قولك في سائر: سويئر، وفي ضارب: ضويرب، وأما الياء فنحو قولك في نحو تحقير "قرطاس" وتكسيره: "قريطيس" و"قراطيس".

والقسم الآخر ما يمكن تحمله, إلا أنه على تجشم واستكراه له، نحو قلب واو "عصفور" ونحوه ياءً إذا انكسر ما قبلها نحو: عصيفير وعصافير، ألا ترى أنه قد يمكنك تحمل المشقة في تصحيح هذه الواو بعد الكسرة، وذلك بأن تقول: عصيفر وعصافر؟! وكذلك نحو قولك: موسر وموقن وميزان وميعاد، لو أكرهت نفسك على تصحيح أصلها لأمكنتك منه، ومن ذلك قولك: موزان وموعاد ومُيسر ومُيقن، وكذلك ريح وقيل، قد كنت قادرًا أن تقول: قول وروح.
وكذلك تحدث عن العلل الثواني، نقلًا عن أبي بكر بن السراج، ومثَّل لهذا النحو من العلل برفع الفاعل قال: فإذا سئلنا عن علة رفعه؟ قلنا: ارتفع بفعله. فإذا قيل: ولماذا صار الفاعل مرفوعًا؟ فهذا سؤال عن علة العلة.

ويرى العلامة أن علة العلة إنما تجوز في اللفظ، والحقيقة إنما هي شرح وتفسير وتتميم للعلة؛ ألا ترى أنه إذا قيل له: فلم ارتفع الفاعل؟ قال: لإسناد الفعل إليه بدلًا من قوله: ارتفع بفعله، لما كان هناك محل للسؤال عن علة العلة؟!
وتحدث أيضًا عن العلل الثوالث وما يليها، فأشار إليها بقوله عقب الكلام عن العلل الثواني:

نعم، ولو شاء لماطله فقال له: ولم صار المسند إليه الفعل مرفوعًا؟ فكان جوابه أن يقول: إن صاحب الحديث أقوى الأسماء، والضمة أقوى الحركات، فجعل الأقوى للأقوى، وأما علة العلة فتظهر إن قلت: وهلا عكسوا الأمر، فأعطوا الاسم الأقوى الحركة الضعيفة؛ لئلا يجمعوا بين ثقيلين، فإن تكلف متكلف جوابا عن هذا تصاعدت عدة العلل، وأدى ذلك إلى هجنة القوم وضعف القائل بها؟!
وقد ثار بعض العلماء على تلك الفلسفات، ومنهم: ابن مضاء الأندلسي الذي ألَّف كتابه الرد على النحاة, وحرم فيه الخوض في العلل والاجتهاد فيها.
كما برم من العلل آخرون، منهم: الجاحظ وابن سنان الخفاجي، ومال المحدثون في عصرنا أو كثير منهم إلى هذا الرأي، ورأوا أنها لا تفيد اللغة، ولا تفيد غير المختص فيها، ودعا بعضهم بدعوة ابن مضاء إلى إلغاء العوامل النحوية، ودعا آخرون إلى الأخذ بالمفيد منها في مدلول الجملة والمعنى الدقيق، ورأى بعضهم أن هذه الدراسات مع ما أُخذ عليها تدل على الوعي اللغوي العربي، ولا ينبغي تجاهلها؛ وإنما ينبغي أن يطلع عليها طلاب الدراسات العليا.
ومع كل هذا، ومع ما أخذ عليهم من أمثال هذا المأخذ وغيره؛ حيث أخذ عليهم الخلط في المستويات اللغوية التي استنبطوا منها قواعدهم, فهم يأخذون عن أكثر من قبيلة ويلتقطون الشواهد من كل مستوى, ولا شك أن هذا قد جعل كثيرًا من القواعد التي هدوا إليها مضطربة في وضعها, غير خالية من مظاهر الشذوذ التي تفقدها كثيرًا من قيمتها.

كما أخذ عليهم أنهم لم يصفوا واقع النظام اللغوي، وإنما فرضوا بعض القواعد -أي: عنوا بالناحية المعيارية- فإذا ما وجدوا بعض القواعد غير سارية في بعض نصوص اللغة؛ لجئوا إلى التأويل، فإذا لم يجدوا بغيتهم فيه وصفوا تلك النصوص بالشذوذ والخروج عن النظام العام، مع أن هذه النصوص كانت من أصدق وأصح ما ينسب إلى العربية.

ومع كل هذا, فإن أحدًا لا يستطيع إنكار فضل هؤلاء النحاة من العرب, ولا أن يشك في مقدار إخلاصهم وصبرهم وتفانيهم في تجلية وجه النحو العربي، وإذا كانوا قد تأثروا بثقافة عصورهم وبالمناهج الفلسفية التي سادت فيها؛ فإن ذلك كان -بلا شك- على رغمٍ منهم، وَمَن الذي يستطيع ألا يتأثر بما يسود مجتمعه من أفكار ومبادئ؟!
لقد ترك هؤلاء لنا تراثًا ضخمًا من العلم والمعرفة وعلينا -إذا كنا جادين- أن نكشف عن ما فيه من شوائب؛ فنستبعدها ليبقى لنا بعد ذلك الجوهر الخالص الذي ينفع لغتنا ويعاون على حفظها وقيامها بواجبها في كل حين، وإن مقارنة النتائج التي وصل إليها العلماء العرب في هذا السبيل تسبق -بل تفوق في بعض النواحي- ما وصل إليه الغربيون من نتائج، فمن ذلك مثلًا ما يتعلق بتحليل الجملة وهو نظير ما يسميه علماؤنا القدماء إعراب الجملة, والنحاة العرب قد راعوا بصدد ذلك أمرين: 
الأمر الأول: وظيفة الكلمة؛ أي: كونها فاعلًا أو مفعولًا.
الأمر الثاني: الوصف الشكلي لها من حيث كونها اسمًا، أو فعلًا، أو حرفًا, بالإضافة إلى بيان حركة الإعراب باعتبارها رمزًا للعلاقة بين أجزاء الجملة.
وهذا يتفق مع أحدث الاتجاهات في التحليل اللغوي الذي يسمى "التجميمي", أي: التحليل النحوي للجملة بمراعاة الشكل والوظيفة معًا.

ومثال آخر يشير إلى تفوق علمائنا العرب، فقد توصل البحث اللغوي الحديث إلى مناهج عدة تتعلق بتحليل الجملة، منها على سبيل المثال: المنهج التركيبي، والمنهج التحليلي. وهذه المناهج وإن لم يطبقها العرب بصورتها الحالية إلا أنهم عرفوا المبادئ والأسس التي تقوم عليها؛ بل حاولوا أحيانًا تطبيقها على بعض الجمل.
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